
قـانون المحروقـات يحـدث جـدلاً في الجـزائر:
خطأ في المضمون أم في التوقيت؟

, كتوبر كتبه عبد الحفيظ سجال |  أ

تعيش الجزائر هذه الأيام جدلاً جديدًا عنوانه مشروع قانون المحروقات الذي درسه اجتماع مجلس
الوزراء الأحد، واعتبره الحل الأنسب لبقاء الجزائر ضمن قائمة البلدان المنتجة والمصدرة للنفط، فيما
يــرى رافضــوه أن الحكومــة ســتبيع خــيرات البلاد للأجــانب في حــال مــرر البرلمــان هــذا النــص القــانوني

بمواده الحاليّة التي تضمنتها المسودة التمهيدية.

ويشكــل قطــاع المحروقــات عصــب اقتصــاد الجــزائر عضــو منظمــة أوبــك، فعائــداته تشكــل مــا نســبته
% من مداخيل البلاد، لذلك يبقى الاقتراب من هذا الملف مليئًا دائمًا بالجدل والاستفهامات،

خاصة مع مطالب ضمان مستقبل الأجيال القادمة وحقها من ثروات البلاد.

ضرورة حتمية

جـاء في بيـان مجلـس الـوزراء برئاسـة رئيـس الدولـة المؤقـت عبـد القـادر بـن صالـح الـذي تنتهـي مهمتـه
نهايـة العـام الحـاليّ حـال إجـراء الانتخابـات الرئاسـية في  مـن ديسـمبر المقبـل، أن “مراجعـة النظـام
القــانوني الحــاليّ للمحروقــات لا ســيما على المســتوى التعاقــدي والجبــائي، بــات ضرورة حتميــة بــالنظر
للتطورات الحاصلة في ميدان المحروقات سواء داخليًا أم خارجيًا، مع تقلص في كميات الإنتاج في ظل
التزايد المضطرد للاستهلاك الوطني في هذا المجال، أين سنكون في حال الاستمرار بالمنظومة القانونية

.” الحاليّة نفسها أمام عجز هيكلي بين العرض والطلب الوطنيين ابتداءً من
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يز الدور الاقتصادي والمالي والتقني لشركة وتقول الحكومة إن الأحكام الجديدة للقانون ستسمح بتعز
سونــاطراك الحكوميــة، كونهــا الطــرف الــوطني الوحيــد الموقــع علــى العقــود البتروليــة مــع المســتثمرين

كيد احتكارها لنشاط النقل بواسطة الأنابيب. وتأ

بالنظر إلى تراجع المداخيل المالية للجزائر وضخامة الاستثمار النفطي، تسعى
الحكومة من هذا التعديل القانوني إلى “تقاسم المخاطر الناجمة عن عمليات

الاستكشاف التي تتحملها حاليا الشركة الحكومية سوناطراك وحدها”

يسمح القانون الجديد بدخول الجزائر مرحلة الاستكشاف في عرض البحر، فقد كشف مدير الموارد
الجديــدة بمجمــع سونــاطراك يوســف خنفــر مــارس/آذار المــاضي أنــه مــن المرتقــب أن يــشرع المجمــع في
عمليات استكشاف في الساحل هذه السنة، على أن تكون أول عملية تنقيب خلال السداسي الثاني

من  في عرض الساحل الشرقي بين بجاية وسكيكدة شرق البلاد.

كتــوبر  علــى عقــد اســتغلال في عــرض البحــر مــع  “توتــال” الفرنســية ووقعــت سونــاطراك في أ
و”إيني” الإيطالية.

وتشير وثيقة مشروع القانون إلى أن المراجعة القانونية لنظام المحروقات في الجزائر تتمثل بالأساس في
“استرجـاع جاذبيـة المجـال المنجمـي الـوطني في ظـل وضـع دولي تطبعـه المنافسـة الشرسـة واسـتقطاب
الشركـــات الأجنبيـــة الـــتي تحوز التكنولوجيـــات الحديثـــة والتمـــويلات اللازمـــة لتطـــوير المـــوارد الوطنيـــة

من المحروقات”.

وبــالنظر إلى تراجــع المــداخيل الماليــة للجزائر وضخامــة الاســتثمار النفطــي، تســعى الحكومــة مــن هــذا
التعـديل القـانوني إلى تقاسـم المخـاطر الناجمـة عـن عمليـات الاسـتكشاف الـتي تتحملهـا حاليـا الشركـة
الحكومية سوناطراك وحدها وإعادة تجديد احتياطات الجزائر وبعث عمليات الإنتاج مما سيسهم

يع التنموية الاقتصادية للبلاد. في حفظ أمنها الطاقوي ومواصلة تجسيد المشار

أشارت أرقام الديوان الوطني للإحصاء الحكومي الخاصة بالأشهر الست الأولى
ير النفط الخام والغاز من  إلى تسجيل انخفاض في الإنتاج في فرعي تكر

%.و %. الطبيعي على التوالي بنسبة

 ويتوافـق هـذا التعجيـل الحكـومي في طـ القـانون الجديـد مـع مـا يذهـب إليـه خـبير الطاقـة مهمـاه
يان الذي يعتقد أن “أي تأجيل في إقرار قانون جديد للمحروقات سيتسبب في إضعاف القدرات بوز
التفاوضية للطرف الجزائري في المستقبل، وأي تأجيل سيسقطنا في فخ الاضطرار لتقديم تنازلات غير
واردة إطلاقًــا الآن للشريــك الأجنــبي، وليــس العكــس مــن خلال مــا يــروج لــه الآن عن مضــامين هــذا

القانون”.
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ولا أحد ينكر أن القانون الحاليّ أصبح غير قادر على التأقلم مع وضع الطاقة الجديد للجزائر المتمثل
ــديوان الــوطني للإحصــاء الحكــومي ــادة الطلــب المحلــي، فقــد أشــارت أرقــام ال ي ــاج وز في تراجــع الإنت
يــر النفــط الخاصــة بــالأشهر الســت الأولى مــن  إلى تســجيل انخفــاض في الإنتــاج في فرعــي تكر

.%.و %. الخام والغاز الطبيعي على التوالي بنسبة

احتجاجات

غير أن المزايا والمبررات التي قدمتها الحكومة يبدو أنها لم تقنع الجميع، فقد رفع المشاركون في حراك
الجمعة الماضية لافتات رافضة لما جاء في مشروع قانون المحروقات الجديد قبل عرضه على مجلس

الوزراء وتحويله للبرلمان.

وتصدر وسم #قانون_المحروقات قائمة الترند في الجزائر على موقع تويتر، فاختلفت التغريدات بين
مؤيد ورافض لما جاء فيه، خاصة أن منتقدي القانون يعتبرونه يكشف نية الحكومة في بيع خيراتها

للأجانب.

ينتظر أن تتضمن مسيرة الطلبة اليوم التي تنظم كل ثلاثاء مطالب بإلغاء
مشروع قانون المحروقات وانتقاده، وذلك استمرارًا لاعتصام واحتجاج الأحد
الذي أقيم أمام البرلمان قبل انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الذي دعا للتخلي

عن القانون وإلغائه

يــدات أن “هــذا ليــس بقــانون بــل هــو تنــازل عــن البلاد لكســب شرعيــة دوليــة، وجــاء في إحــدى التغر
فحكومـة تصريـف الأعمـال الفاقـدة للشرعيـة بمـوجب الدسـتور ليـس لهـا صلاحيـة سـن القـوانين بـل

تسليم السلطة لرئيس منتخب طبقًا للدستور” .

وينتظر أن تتضمن مسيرة الطلبة اليوم التي تنظم كل ثلاثاء مطالب بإلغاء مشروع قانون المحروقات
وانتقــاده، وذلــك اســتمرارًا لاعتصــام واحتجــاج الأحــد الــذي أقيــم أمــام البرلمان قبــل انتهــاء اجتمــاع
مجلس الوزراء الذي دعا للتخلي عن القانون وإلغائه، ولم تقتصر الاحتجاجات على العاصمة الجزائر
فقـط، بـل نظمـت تجمعـات مماثلـة بولايـات أخرى مثل ورقلـة جنـوب شرق البلاد الـتي تضـم أبـرز آبـار

البترول بالبلاد، إضافة إلى تنظيم احتجاجات مماثلة في بجاية وب بوعريريج.

ودعا رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس الراغب في الترشح للرئاسيات المقبلة المقررة في  من
ديسـمبر/كانون الثـاني إلى ضرورة عـرض القـانون علـى الجميـع والتحـاور بشأنـه، قبـل المـضي في تطـبيق

نص تشريعي له هذه القيمة الكبيرة لاقتصاد الجزائر.

رغم الاحتجاجات التي انطلقت بشكل لافت الأحد الماضي، تتمسك الحكومة
الجزائرية بمشروع قانون المحروقات، وتنفي أي اتهام يوجه لها بأن يكون سن

هذا الأخير جاء بهدف بيع خيرات البلاد للأجانب وبالخصوص للفرنسيين
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ويُتخوف من أن تتحول الاحتجاجات المناهضة لقانون المحروقات رغم عدم موضوعية وبراءة بعضها
إلى مواقف قوية شبيهة بما حدث في  و، لما استطاعت الاحتجاجات التي مست عدة
ولايات خاصة بالجنوب إجهاض نية الحكومة في استغلال الغاز الصخري، الذي قد يتضمن قانون

المحروقات الجديد جوانب تشريعية متعلقة باستغلال هذا النوع من الطاقة غير التقليدية.

دفاع

يــة بمــشروع رغــم الاحتجاجــات الــتي انطلقــت بشكــل لافــت الأحــد المــاضي، تتمســك الحكومــة الجزائر
قانون المحروقات، وتنفي أي اتهام يوجه لها بأن يكون سن هذا الأخير جاء بهدف بيع خيرات البلاد

للأجانب وبالخصوص للفرنسيين.

يــر الطاقــة محمد عرقاب: “قــانون المحروقــات الجديــد هــو ثمــرة تعــاون لخــبراء جــزائريين بــدوره، قــال وز
ووزارة الطاقــة وسوناطراك ووكــالتي تثمين المحروقــات وضبــط المحروقــات ويرتكــز علــى المحافظــة علــى
ثـروات الجـزائر”، وأشـار إلى أن “الخـبراء الجـزائريين أخـذوا بعين الاعتبـار في صـياغة قـانون  المحروقـات
حمايــة الســيادة الوطنيــة والمحافظــة علــى قاعــدة  ـــ  وحــق الشفعــة لبلوغ الهــدف الرامــي إلى

تثمين الشراكة في هذا المجال”.

تعول الحكومة على أن يساهم هذا القانون في توقيع اتفاقات ناجعة، خاصة
وهي بصدد تجديد العقود طويلة المدى مع الأجانب التي ستتضمن وفق هذا

القانون تقاسم مخاطر الاستكشاف والاستخراج معًا

وتنص قاعدة / على امتلاك الشريك الجزائري على الأقل لـ% من أسهم أي استثمار مع
.% كثر من الأجانب الذين يمنع عنهم ملكية أ

ورغـم أن قـانون الماليـة لــ نـص علـى إلغـاء هـذه القاعـدة الاقتصاديـة في الاسـتثمارات الأجنبيـة،
فإنه استثنى ما سماها “القطاعات الإستراتيجة” مثل المحروقات والمعادن والبنوك من إلغاء هذه

القاعدة.

وحسب عرقاب، فإن “قانون المحروقات يحفظ مصلحة الجزائر والجزائريين بالدرجة الأولى ويهدف
يــادة وتجديــد المخــزون الــوطني مــن المحروقــات الــذي اســتهلك منــه %، فضلاً عــن بالأســاس إلى ز
ضمان الاستجابة المتزايدة ومواكبة الديناميكية التي تعرفها البلاد والنمو الاقتصادي من خلال توفير

إمكانات مالية من مداخيل المحروقات”.

 وتعول الحكومة على أن يساهم هذا القانون في توقيع اتفاقات ناجعة، خاصة وهي بصدد تجديد
العقــود طويلــة المــدى مــع الأجــانب الــتي ســتتضمن وفــق هــذا القــانون بتقاســم مخــاطر الاســتكشاف

والاستخراج معًا، بدل تحمل شركة سوناطراك الحكومية التكاليف لوحدها.

https://www.youtube.com/watch?v=zzpS-EmOPz8


غير أن الخبير الاقتصادي فارس مسدور الراغب في الترشح لرئاسيات  من ديسمبر/كانون الأول
المقبل لا يقتنع بهذه التبريرات، بالنظر إلى أن القانون تم إعداده في فترة حكم الرئيس السابق عبد

يز بوتفليقة، ودعا إلى تأجيل طرحه حتى انتخاب رئيس جديد لأنه من يملك صلاحيات ذلك. العز

الإحصاءات تظهر أنه من أصل  منطقة استكشاف طرحت للمناقصة
الدولية منذ سنة ، تم تسجيل إلى اليوم  عرضًا وتوقيع  عقدًا

فقط، أي أن الطلب لم يتجاوز نصف المعروض

يان الذي يبين أن “الحكومة القائمة حاليا لكن هذه الحجة تبدو ضعيفة عند خبير الطاقة مهماه بوز
قـامت الآن فقـط بـالإفراج عـن هـذا القـانون المحتجـز منـذ مـدة في أروقـة مسـارات النقـاش، وأقـدمت
يـة الـذي سـينتخب في قـادم الأيـام، يمتلـك يـره مـن التعطيـل والتـأخير، وأن رئيـس الجمهور علـى تحر
كامل النظر، فإن تبين له أي قصور في القانون بإمكانه بكل ماله من شرعية شعبية تعديله أو إلغائه”.

أما رئيس القسم الاقتصادي بقناة الجزيرة الجزائري حاتم غندير فيقول: “تحفظي بشأن القانون
يتعلق بتوقيت طرحه لا محتواه لأن هناك مبالغة في انتقاده وتحميله أحيانًا ما ليس فيه”، وبينّ أن
“هذا القانون يتم الإعداد له منذ  وجاء بسبب عزوف الشركات الأجنبية على الاستكشاف في
يــة الجــزائر، إذ لم تتقــدم أي شركــة أجنبيــة للاســتكشاف منــذ ســنوات نتيجــة القــوانين الضريبيــة والإدار

فضلاً عن ضعف احتمال اكتشاف حقيقي لاسترداد رأس المال المستثمر”.

ويعتقد حاتم غندير أن البلاد اليوم أمام “أمام معادلة خطيرة تتمثل في تراجع احتياطي الجزائر من
يادة استهلاك الطاقة الوطني النفط والغاز بنحو %، وتراجع الإنتاج الوطني بنحو % سنويًا، وز

.”% يادة استهلاك الكهرباء % سنويًا، وز

بين تبريرات المدافعين عن مشروع قانون المحروقات الجديد وانتقادات
الرافضين له، يتفق الجميع على ضرورة تعديل القانون الحاليّ الذي أصبح غير

قادر على مسايرة الوضع الاقتصادي والطاقوي للبلاد

وتسـتند الحكومـة في المـضي قـدمًا في تطـبيق هـذا القـانون علـى الواقـع الاسـتثماري في قطـاع الطاقـة،
، منطقة استكشاف طرحت للمناقصة الدولية منذ سنة  فالإحصاءات تظهر أنه من أصل

تم تسجيل إلى اليوم  عرضًا وتوقيع  عقدًا فقط، أي أن الطلب لم يتجاوز نصف المعروض.

وبين تبريرات المدافعين عن مشروع قانون المحروقات الجديد وانتقادات الرافضين له، يتفق الجميع
على ضرورة تعديل القانون الحاليّ الذي أصبح غير قادر على مسايرة الوضع الاقتصادي والطاقوي
للبلاد، وهــو مــا يحتــم عليهــم الجلــوس لطاولــة الحــوار للاتفــاق علــى تــوقيت مناســب لطــ هــذا
يقــة تبقــي علــى أهــم مــورد لاقتصــاد البلاد صــلبًا لمواجهــة التحــديات المنتظــرة القــانون، وإيجــاد طر

https://www.youtube.com/watch?v=thq3GoCe6wM
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3626578307359685&id=100000226549918


اقتصاديًا وسياسيًا.
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